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  المستخلص:ــــ

إن موضوع سحب القرارات الإداریة تعد من أعقد الموضوعات في القانون الإداري      
بادئ القانون الإداري یصعب التوفیق بینھما والمبدآن ھما لوجود مبدأین متعارضین من م

:مبدأ المشروعیة أي خضوع الإدارة لأحكام القانون ،ومبدأ عدم جواز المساس بالحقوق 
المكتسبة للأفراد استناداً الى مبدأ عام ھي عدم رجعیة القرارات الإداریة وخصوصاً اذا 

،إلا ان الإدارة حاولت التوفیق بین  نیة لھمتولد حقوق للأفراد أو أثر في المراكز القانو
 ھذین المبدأین من خلال نظریة سحب القرارات الإداریة المشروعة وغیر المشروعة
 ،وسواء انشأت حقوقاً مكتسبة للأفراد ام لم تنشئ والتي ابتدعھا مجلس الدولة الفرنسي

كان لھا دور كبیر ،ومن ثم ساھم الفقھاء في تطویرھا عن طریق القیام بدراسات عدیدة 
،وتعد السحب احدى طرق إنھاء القرارات الإداریة بإرادة الإدارة  في تطویر ھذه النظریة

،أي زوال اثاره القانونیة من لحظة صدوره ولیس من وقت سحبھ بعكس  وبأثر رجعي
،لذا في ھذه الدراسة سنبین مفھوم  الإلغاء القضائي الذي ینصرف اثاره للمستقبل فقط

،وكذلك بیان الاثار  ساسھ القانوني وتمییزه عن التصرفات القانونیة الاخرىالسحب وأ
  القانونیة المترتبة على قرار السحب وضمانات الأفراد في مواجھة ھذا القرار.     

               Abstract 
The issue of withdrawing administrative decisions is considered one of the most 
complex topics in administrative law because there are two conflicting principles 
of administrative law that are difficult to reconcile. The two principles are the 
principle of legality, that is, the administrations submission to the provisions of 
the law ,and the principle of the inadmissibility of violating the acquired rights of 
individuals .Based on the general principle of non-retroactivity of administrative 
decisions, especially if they create rights for individuals or affect their legal 
positions, the administration has tried to reconcile these two principles through 
the theory of withdrawing legitimate and illegitimate administrative decisions, 
whether they create acquired rights for individuals or not, which was invented by 
the French council  of state, Hence, jurists contributed to its development by 
conducting several studies that had a major role in developing this theory. 
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Withdrawal is one of the ways to terminate administrative decisions at the will of 
the administration and with retroactive effect, i.e. the demise of its legal effects 
from the moment of its issuance and not from the time of its withdrawal, unlike 
the judicial annulment, whose effect extends to the future only. Therefore, in this 
study, we will explain the concept of withdrawal, its legal basis, and distinguish it 
from other legal actions, as well as explain the legal effects resulting from the 
withdrawal decision and the guarantees for individuals in the face of this 
decision.                ا 

  :ـــــــلمقدمةا
ھناك عدة اسباب تؤدي الى إنھاء القرار الإداري ،وھذه الاسباب اما ان تكون      

طبیعیة او قد تكون نتیجة تدخل إحدى السلطتین القضائیة او الإداریة ،فالنھایة الطبیعیة 
 للقرار الإداري تتحقق نتیجة لانتھاء المدة المحددة لسریانھ أو بنھایة مضمون القرار

الإداري ،أو قد یكون نتیجة تغیر الظروف الواقعیة او القانونیة التي صدر القرار استناداً 
لھا او زوال الاسباب التي ادت الى إصدارھا ،اما الاسباب التي تأتي نتیجة تدخل السلطة 
القضائیة فتتمثل بحكم قضائي یؤدي الى انقضاء القرار الإداري وبأثر رجعي ،عن 

ة یرفعھا صاحب الشأن او المصلحة یطالب فیھ بإلغاء القرار طریق دعوى قضائی
الإداري غیر مشروع وھذا ما یسمى بالإلغاء القضائي ،اما الإلغاء الإداري یعني إنھاء 
القرار وزوال اثاره بالنسبة للمستقبل فقط بإرادة الإدارة المنفردة ،وأیضا تستطیع الإدارة 

ر قرار جدید مستقل عن القرار الاول استناداً الى ان تنھي القرار الفردي المشروع بإصدا
نص قانوني وھذا یسمى بالقرار المضاد ،وأخیراً ینتھي القرار عن طریق سحبھا بشرط 
عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد واحترام مبدأ المشروعیة والذي سیكون موضوع 

  دراستنا.       
  أھمیة البحث:ــــ 

في وجود قرار إداري سواء ان كان فردیاً او تنظیمیاً اكتملت تكمن أھمیة البحث      
عناصره وخرج الى حیز الوجود ،من خلال إفصاح جھة الإدارة عن ارادتھا بالشكل 
الذي یتطلبھا القانون ،فالسحب یعد أداة فاعلة ومؤثرة في القضاء على القرار الإداري 

كومة بقواعد ومبادئ ،أھمھا عدم ،وبالرغم من ذلك فان سلطة الإدارة تكون مقیدة ومح
رجعیة القرارات الإداریة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لضمان استقرار المراكز 

  القانونیة وأیضاً مبدأ المشروعیة. 
  أھداف البحث:ــــ

نھدف من خلال ھذا البحث إظھار فلسفة نظریة القرارات الإداریة التي تقوم على      
ھما :احترام مبدأ المشروعیة والذي یفرض على الإدارة ان تكون الموازنة بین اعتبارین 

تصرفاتھا في حدود القانون وإلا اعتبرت باطلة ،ومبدأ استقرار الحقوق المكتسبة 
والمراكز القانونیة للأفراد وھو الذي تفرضھ المصلحة الاجتماعیة في توفیر الحمایة 

  أضیق الحدود وطبقاً للقانون.  والاستقرار لھا ،وعدم المساس بھذه الحقوق إلا في
  اشكالیة البحث:ــــ 
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یعد السحب احدى الوسائل لإنھاء القرار الإداري بفعل الإدارة لمخالفتھ للقانون وعدم      
مشروعیتھ ، فالسحب كالإلغاء القضائي یعدم القرار منذ ولادتھ لذلك فان الاشكالیة تكمن 

تحكمھا مبدأ عدم رجعیة القرارات للماضي في ان الاصل العام في القرارات الإداریة 
،بینما قرار السحب ینھي الاثار القانونیة من لحظة صدوره ولیس من وقت سحبھ 
،وأیضا ھذه القرارات تنشئ حقوقاً مكتسبة للأفراد فإذا تم سحبھ سیكون ھنالك مخالفة 

ي سابق، لمبدأ عام أیضا وھي احترام الحقوق المكتسبة والتي تمت في ظل نظام قانون
وبالتالي وجود تعارض بین مبدأین مھمین في القانون الإداري ھما عدم رجعیة القرارات 

    <الإداریة ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة
  منھجیة البحث:ــــ 

اتبعنا في دراستنا ھذه المنھج التحلیلي المقارن من اجل الوصول الى نتیجة علمیة      
لتجارب القانونیة والقضائیة والآراء الفقھیة ومحاولة واعتمادھا ،عن طریق استعراض ا

تحلیلھا ومقارنتھا مع بعضھا ،وإظھار مواطن القوة فیھا من اجل الوصول الى 
التوصیات او المقترحات في نھایة ھذه الدراسة ،على امل ایجاد حلول لسحب ھكذا 

  قرارات من دون ان تؤثر على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة. 
  خطة البحث:ــــ 

قسمنا خطة بحثنا الموسوم (سحب القرارات الإداریة وأثره على الحقوق المكتسبة 
الإداریة وما  اتللأفراد) الى مبحثین ،تناولنا في المبحث الاول منھ ما ھیھ سحب القرار

ھي انواعھ من حیث مدى جواز سحبھا من خلال مطلبین ،تكلمنا في المطلب الاول منھ 
سحب القرارات الإداریة وأساسھ القانوني في فرعین ،بینما المطلب الثاني عن تعریف 

تناولنا فیھ انواع القرارات الإداریة من حیث مدى جواز سحبھا في فرعین أیضا ،اما 
المبحث الثاني تكلمنا فیھ عن الاثار المترتبة على قرار السحب في وضماناتھ في مواجھة 

مطلب الاول منھ عن الاثر المترتب على قرار السحب الافراد في مطلبین تكلمنا في ال
من خلال فرعین ،بینما المطلب الثاني تكلمنا فیھ عن ضمانات الأفراد في مواجھة قرار 

  السحب في فرعین أیضا.
  المبحث الاول: ما ھیھ سحب القرارات الإداریة وانواعھ

What is the withdrawal of administrative decisions and 
distinguishing it from other decisions 
ارسى القضاء في كل من فرنسا ومصر والعراق نظریة سحب القرارات الإداریة ،والتي 
تعد من أھم النظریات في القانون الإداري والتي أثارت ولا تزال الكثیر من التساؤلات 

ى الماضي ،حول مدى التوفیق والتوازن بین مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة عل
واحترام الحقوق المكتسبة ، وبین اصلاح الأوضاع القانونیة وإعادة الامر الى ما كانت 
علیھ قبل اتخاذ القرار ،لذلك قسمنا ھذا المبحث الى مطلبین تناولنا في المطلب الاول منھ 
مفھوم سحب القرارات الإداریة ،بینما تناولنا في المطلب الثاني منھ تمییز سحب 

  الإداریة عن غیره من القرارات.القرارات 
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  المطلب الاول: مفھوم سحب القرارات الإداریة
The concept of withdrawing administrative decisions 
اعتمد القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق على نظریة سحب القرارات 

لموضوع ،وان السند الإداریة على الرغم من قلة النصوص القانونیة التي تعالج ھذا ا
القانوني او التشریعي للاعتراف للإدارة بسلطة السحب ھي السلطة التقدیریة للإدارة 
،والتي تعني حریة التصرف من قبل الإدارة في ممارسة الاختصاصات المختلفة ،من 
اجل القیام بنشاطھا وتقدیم الخدمات العامة وكذلك حمایة المصلحة العامة ،والتي تعد 

دارة بسلطة السحب بسبب تغییر الظروف ومتطلبات المصلحة العامة باستمرار مبرر للإ
لتطور المجتمع ،لكن بشرط ان لا تمس ھذه السلطة الممنوحة للإدارة الحقوق المكتسبة 
والمستقرة للأفراد ،وعلیھ سوف نتناول تعریف سحب القرار الإداري في الفرع الاول 

 القانوني في الفرع الثاني من ھذا المطلب.من ھذا المطلب ،بینما نتناول أساسھ 
  الفرع الاول: تعریف سحب القرارات الإداریة

Definition of withdrawal of administrative decisions 
اختلفت التسمیات الذي أطلق على العمل الإداري الذي تقوم بھ الإدارة لإنھاء اثر القرار 

من سماه سحباً وأخرون سماه رجوعاً ،لذا الإداري بالنسبة للماضي والمستقبل ،منھم 
  سنتناول لفظ السحب من الناحیة اللغویة وأیضا من الناحیة الاصطلاحیة.

  لسحب القرار الإداريللغوي اولاً : التعریف ا
إن السحب في معاجم اللغة العربیة قد جاء بعدة معان تكاد تكون متشابھة ،فالسحب: ھو 

حبُ ،أسحب ،سَحباً: الشيء جره ویقال سَحَبَ، یَسسل الشيء وانتزاعھ من شيء أخر ،
،وجاء في سورة القمر قولھ تعالى (یَومُ یسحَبُونَ )١(على الارض. ویعني أیضاً استرداد

،،یتضح ان ھذا المعنى للسحب لا یعني العودة )٢(في النّارِ عَلَى وُجُوھِھِم ذُوقُوا مَسّ سَقَرَ)
ء الإدارة أثر رجعي لقراراتھا ،اما الرجوع فھو الى الحالة الاولى ،وبالتالي عدم إعطا

أو  -یَرجَعُ -الاصطلاح الذي یعني العودة الى ما كان علیھ منذ البدء ،فالرجوع لغةً: رجَعَ
وجاء  )٣(رجع أو أسترد الشيء رجع الشيء یرجع رجوعاً ،أي عاد الى ما كان منھ البدء

 )٤(وَسَمِعنَا فَارْجِعْنَا نَعْمل صالحاً إنَّا مُوقٍنُونَ)بالقران الكریم في قولھ تعالى (ربَنَا أَبصَرنَا 
،وعلیھ فان كلمة الرجوع في اللغة العربیة ھي الأدق في بیان المراد من عمل الإدارة في 
ارجاع اثار القرار الإداري الى الماضي وزوالھ كأنھ لم یكن ،لكن الشائع في الاستعمال 

  ھو لفظ السحب.
  
  

                                                        
) د.علاء ابراھیم محمود عبد االله ،حمایة الحقوق المكتسبة والناشئة عن القرار الإداري ،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ١( 
  .٢٨٦،ص  ٢٠١٨،
  . ٤٨) سورة القمر آیة /٢(
  . ٣٤٦،ص  ١٩٨٩،القاھرة ، ٢،ط  ١) معجم ألفاظ القران الكریم ومجمع اللغة العربیة ،ج ٣(
 .  ١٢) سورة السجدة ، آیة /٤(
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  صطلاحي لسحب القرار الإداريثانیاً :التعریف الا
لوبادیر" بأنھ  يھناك تعریفات كثیرة للسحب من قبل الفقھاء فقد عرفھ الفقیھ الفرنسي "د

"محو القرارات الإداریة الفردیة المعیبة بأثر رجعي الى تأریخ صدورھا بواسطة الإدارة 
سیة من سحب ،لكن ھذا التعریف انتقد بسبب اغفالھ لحق السلطة الرئا )١( المختصة "

القرارات المعیبة التي تصدرھا السلطات او جھات ادنى منھا ،اذا تبین لھا بعد ذلك عدم 
مشروعیتھا فتقوم بسحبھا تفادیاً للدعوى القضائیة وھذا التعریف ھو الغالب في الفقھ 
والقضاء الفرنسي ،وأیضاً عرفھ الفقیھ " بونار" بأنھ " العمل الذي ینھي القرار من قبل 

بینما عرف  الفقھ المصري ) ٢(ھة الإداریة التي اصدرتھ واعتباره كأن لم یكن "الج
السحب بأنھ "تجرید القرار الإداري من قوتھ القانونیة باثر رجعي بقرار صادر من 
السلطة المختصة ویترتب علیھ إزالة كافة أثار القرار بالنسبة للماضي والمستقبل 

ھ الفقھ العراقي بأنھ "إظھار الإدارة التي اصدرت ، وقد عرف)٣(واعتباره كأن لم یكن "
القرار الإداري او الجھة الإداریة الاعلى منھا إرادتھا بمحو القرار الإداري من تأریخ 

، بینما تعریف السحب عند  )٤(صدوره أي انھاء القرار ومحو أثاره للماضي والمستقبل "
ة الإداریة لإزالة القرار من الأساس الدكتور الكبیسي ھو " وسیلة قانونیة تمارسھا السلط

بالإضافة  )٥(وكل ما یترتب علیھ من أثار متى كان ذلك ممكناً شرعاً ویحقق ھدفاً أسمى "
الى تعریفات فقھیة كثیرة لا یسعنا المجال ھنا ذكرھا ،وكذلك لان جمیع ھذه التعریفات 

من بین ھذه التعریفات اعلاه تختلف في اللفظ لكنھا تتفق بالمعنى ،ویمكننا ان نستخلص 
من رأینا المتواضع تعریفاً للسحب بأنھ "إنھاء القرار الإداري عن طریق السلطة الإداریة 

  التي اصدرت القرار او السلطة الرئاسیة لھا وزوال أثاره بالنسبة للماضي والمستقبل ".
 Legal basis for withdrawalالفرع الثاني: الاساس القانوني للسحب

من السحب ھو احترام القانون من خلال التوفیق بین مبدأین متناقضین ھما  ان الحكمة
اولاً: تصحیح الإدارة لقراراتھا بما وقع علیھا من أخطاء ومخالفات قانونیة وجعلھ ملائمة 
لمبدأ المشروعیة والمصلحة العامة ثانیاً: الحفاظ على استقرار المراكز القانونیة للأفراد 

على أي قرار إداري صادر من جھة إداریة مختصة ،لكن الفقھ  وھي الاثار المترتبة
 اختلف في تحدید الاساس القانوني للسحب الى نظریات عدة أھمھا

  اولاً :نظریة دیكي (مبدأ المشروعیة)
ان مبدأ المشروعیة ھي الغایة او الھدف الذي یسعى الإدارة الیھا في جمیع تصرفاتھا في 

لي تعُد الاساس القانوني لحق الإدارة في سحب قراراتھا ظل الدولة القانونیة ،وبالتا
الإداریة الخاطئة وإصلاح الخطأ اذا تبین لھا عدم مشروعیتھا ،فالإدارة لیست حرة في 

                                                        
،الاسكندریة  ) د. علاء ابراھیم محمود عبد االله ،حمایة الحقوق المكتسبة والناشئة عن القرار الإداري ،دار الجامعة الجدیدة(١
  .٢٨٦،ص  ٢٠١٨،
،ص  ٢٠٠٠) نقلاً عن د. رحیم سلیمان الكبیسي ،حریة الإدارة في سحب قراراتھا(دراسة مقارنة) ،مطبعة القاھرة ،مصر ،٢(

٢٧ .  
 . ٣٢٦،ص  ٢٠١٢) د. ماجد راغب الحلو ،القرارات الإداریة ،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،(٣
 .٢١٥،ص  ٢٠٠٩جبوري ،مبادئ القانون الإداري ،مكتبة السنھوري ،بیروت ،) د. ماھر صالح علاوي ال(٤
 . ٣٤) د. رحیم سلیمان الكبیسي ،مصدر نفسھ ،ص ٥(
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الرجوع عن القرار غیر المشروع بل ھي ملزمة بالعودة وسحبھ احتراماً لمبدأ 
بدأ المشروعیة لھ الافضلیة ،وقد بالغ الفقیھ في رأیھ كثیراً فاحترام م )١(المشروعیة 

والأولویة عندما یتعارض مع مبدأ استقرار المراكز القانونیة ،وحجیتھ في ذلك ھو 
إمكانیة سحب القرار الباطل في أي وقت على الرغم من عدم إنشائھ للحقوق بالنسبة 

  حب.للأفراد ،ولكن تم انتقاد ھذه النظریة من قبل الفقھ وانھ لا یصلح ان یكون اساساً للس
  ثانیاً :رقابة الإدارة لإعمالھا

ما دامت الإدارة قادرة على اصلاح الخطأ التي وقعت فیھ فھذا التصرف یعُد بمثابة رقابة 
إداریة على أعمالھا وعدم مخالفتھا للقانون ،وھذا ما یسمى بالرقابة الإداریة وتكون اوسع 

ءً على التظلم ،وأیضا انتقد ھذا من الرقابة القضائیة سواء إن كانت الرقابة تلقائیة ام بنا
الرأي لأسباب كثیرة منھا ان الادارة ھي الحكم والخصم في نفس الوقت من خلال 
الرقابة على اعمالھا ،وبالتالي ستعرض قواعد العدالة لخلل فلا تصلح ان تكون اساساً 

  .)٢(للسحب
  الإلغاء ثالثاً : سحب القرارات الإداریة ھي وسیلة لعدم مواجھة القضاء بدعوى

دعوى الإلغاء ھي دعوى قضائیة یرفعھا صاحب المصلحة امام محكمة القضاء الإداري 
للمطالبة بإلغاء قرار إداري غیر مشروع ،خلال مدة زمنیة محددة وھي شھرین في 

) یوم في كل من مصر والعراق لاستقرار المعاملات القانونیة ،وعدم ترك ٦٠فرنسا و(
للمراجعة القضائیة وھذه المدة الزمنیة لھا وجھان الاول :منع  المدة مفتوحة امام الافراد

الإدارة من الرجوع عن القرار وسحبھ ثانیاً :منع الإدارة الافراد من الخصومة القضائیة 
أي انھا تملك السحب لمنع إلغاء القرار قضائیاً ،فیعطى لھا سلطة مساویة لسلطة القاضي 

  .)٣(ره وكأنھ لم یكن الإداري بإنھاء أثار القرار منذ صدو
وانتقد ھذه النظریة ایضاً بحجة ان الإدارة یمكن ان ترجع عن القرار غیر المشروع 
والقرار المشروع ،وھو الذي لا یمكن الطن فیھ قضائیاً ولا یعد رجوعھا خوفاً من 
الخصومة القضائیة بل قد تكون لأسباب انسانیة ،كرجوع الإدارة عن قرار فرض عقوبة 

  ظف المخالف وبالتالي لا یمكن عدھا اساساً لسحب القرار الإداري.على المو
  رابعاً :نظریة او معیار المصلحة العامة كأساس لسلطة الإدارة في السحب

اعتمد بعض الفقھ معیار المصلحة العامة كأساس لحق السحب سواء ان كان إلغاءً لقرار 
لادارة احترام مبدأ إداري معیب ،وعند ذلك یكون المصلحة العامة ھي وجوب ا

المشروعیة الذي دافع عنھ الفقیھ دیكي ،او كان إلغاءً لقرار إداري صحیح حینھا تكون 
المصلحة العامة وجوب ملائمة القرار لمقتضیات الصالح العام ،فھنا لا یوجد تعارض 
بین المصالح العامة وتتمثل بتصحیح الاعمال الإداریة غیر المشروعة في كل وقت دون 

بفترة معینة ،وبین مصالح الافراد الخاصة والتي تدعو الى استقرار الاوضاع  حصرھا
القانونیة التي انشائھا القرارات غیر المشروعة ،فھذا الصراع بین المصالح ادى الى 

                                                        
 .  ١٠٤) د. علاء ابراھیم محمود عبد االله ،حمایة الحقوق المكتسبة والناشئة عن القرار الإداري ،مصدر سابق ،ص (١
 . ٢٠٩،ص  ٢٠٠٧مال الإدارة ،منشأة المعارف ،الاسكندریة ،) د. سامي جمال الدین ،الرقابة على اع(٢
 . ٩٧) د. رحیم سلیمان الكبیسي ،مصدر سابق ،ص (٣
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،وانتقد ھذه الفكرة ایضا )١(ایجاد نوع من التوازن من خلال نظریة الرجوع او السحب 
مل اكثر من معنى وتخضع لتأثیرات الظروف المحیطة لكونھا فكرة متغیرة ومرنة وتحت

والمفاھیم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،لھذا لا یمكن الاستناد لفكرة المصلحة 
  العامة كأساس لحق الإدارة في السحب.

  خامساً :فكرة السلطة العامة كأساس لحق الإدارة في السحب
تیازات وصلاحیات واسعة قبل الأفراد لأنھا تمنح الإدارة حق السحب لما تتمتع بھا من ام

تمثل السلطة العامة في الدولة ،ویجب ان نمیز ھنا بین الاساس القانوني لحق الإدارة في 
الرجوع وبین أساس تحدید سلطة الإدارة في السحب ،والذي بدوره یكمن في مبدأ عدم 

في السحب یكمن في رجعیة القرارات الإداریة ،بینما الاساس القانوني لحق الإدارة 
استقرار الاوضاع الإداریة وحمایتھا ولیس في احترام الحقوق المكتسبة ، وانتقد ھذا 
الرأي ایضا لأن السلطة العامة كان من شانھا ان تعطي للإدارة القوة لإبقاء على قراراتھا 

ھة ،ومن جھة اخرى لا تستطیع الإدارة سحب حتى لو كانت مخالفة للقانون من ج
قراراتھا بعد فوات المیعاد وھذا ضد فكرة السلطة الممنوحة للإدارة وحقھا بالسحب في 

  .)٢(أي وقت وفقاً للمنھج القضائي
ھذا بشكل مختصر لأھم ما تضمنتھا النظریات التي قیلت عن الأساس القانوني لحق 

ح لتحدید اساس سلطة الإدارة بسحب قراراتھا ھو الإدارة في السحب ،لكن الرأي الراج
ـــ احترام مبدأ ١الأساس القضائي ،والذي یقوم على فكرة الموازنة بین مبدأین ھما 

المشروعیة بمعنى ان تكون جمیع تصرفات الإدارة مطابقة للقانون وإلا عدت ھذه 
وتقوم على الحفاظ  ـــ مبدأ استقرار المراكز القانونیة للأفراد٢التصرفات غیر مشروعة 

على المصلحة الاجتماعیة ،وعدم المساس بھا إلا في اضیق الحدود وفقاً للقانون ،على ان 
یتم السحب خلال فترة زمنیة (مدة الطعن القضائي) وبانقضاء ھذه المدة یكون القرار قد 
تحصن من السحب ،ویصبح قراراً مشروعاً مصدراً للحقوق ویمتنع على الإدارة سحبھ 

، ومن رأینا المتواضع نؤید الأساس القضائي لحق الإدارة في السحب لأن )٣(الغاءهاو 
القرار سیدخل في فترة عدم الاستقرار خلال المدة القضائیة ،ویكون مھدداً إما بالسحب 
او الطعن ضده بالإلغاء فان تم سحبھ إداریاً او الغاءه قضائیاً رجحت كفة المشروعیة 

كفة استقرار المعاملات وحمایة الحقوق المكتسبة للأفراد ،وان لم یحصل ذلك رجحت 
  ،باعتبارھا مراكز قانونیة ناشئة عن قرار إداري معیب تحصن ضد السحب والإلغاء.

  
  
  

                                                        
،دار الفكر العربي ،القاھرة  ٢) د. حسني درویش عبد الحمید ،نھایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء ،الطبعة (١
  .  ٢٨٨،ص  ٢٠٠٨،

 ٢٠٠٧ابط مشروعیة القرارات الإداریة ،الكتاب الثالث ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،) د. محمد ماھر ابو العینیین ،ضو(٢
 . ٥٩،ص 

) د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ،منشأة المعارف ،الاسكندریة (٣
 . ١٦٣،ص  ٢٠٠٤،
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  المطلب الثاني: انواع القرارات الإداریة من حیث مدى جواز سحبھا
Types of administrative decisions in terms of the extent to 
which they can be withdrawn 
ان نظریة سحب القرارات الإداریة یكون تطبیقھا صحیحاً بشكل عام في حالة اذا تم 
السحب للقرارات الإداریة غیر المشروعة والتي أنشئت حقوق مكتسبة للأفراد أم لم 
تنشئ احتراماً منھا لمبدأ سیادة القانون ولكنھا أیضا تصدر قرارات إداریة مشروعة 

) سواء إن كانت قد أنشئت حقاً مكتسباً للغیر أم لم تنشئ لذلك سنتناول سحب (سلیمة
القرارات الإداریة المشروعة في الفرع الاول من ھذا المطلب بینما سنتناول سحب 

  القرارات الإداریة غیر المشروعة في الفرع الثاني من ھذا المطلب على التوالي.
  مشروعةالفرع الاول: سحب القرارات الإداریة ال

Withdrawal of legitimate administrative decisions 
یقتضي مبدأ المشروعیة ان تحترم الإدارة أحكام القانون فیما تصدره من قرارات 
وأعمال ،وإلا فان تلك الأعمال والقرارات سوف تكون معرضة للبطلان من قبل القضاء 

مشروعیة یعني خضوع الإدارة الذي یفرض رقابتھ على تلك القرارات وأعمال ،فمبدأ ال
للقانون أي ان القرارات الإداریة الصادرة من جھة إداریة مختصة یجب ان تكون 
خاضعة لأحكام القواعد القانونیة النافذة ،وایضاً یعد ھذا المبدأ اساساً لحمایة حقوق 

 ،فإذا صدر القرار الإداري بصورة مشروعة ونتج عنھ حقوق مكتسبة)١(الأفراد وحریاتھم
للأفراد تحصن ضد السحب والإلغاء ،فلا تستطیع الإدارة المساس بھ إلا عن طریق 
القرار المضاد والذي یخضع لشروط شكلیة وموضوعیة مختلفة عن القرار الاصلي 
،وھذه القاعدة مأخوذ بھ من قبل الفقھ والقضاء سواء في فرنسا ومصر 

او فردیاً ،والاصل العام ان ،ویستوي في ذلك ان یكون القرار تنظیمیاً )٢(والعراق
القرارات الإداریة ترتب اثارھا من تاریخ صدورھا ولیس بأثر رجعي ،بینما سحب 
القرار السلیم سوف یتم بالضرورة بقرار اخر یصدر باثر رجعي، وقد اشار مجلس 

ابریل  ٢٣الدولة الفرنسي على ذلك في كثیر من احكامھ من اھمھا حكمھ الصادر في 
ذي جاء فیھ (انھ لا یجوز للإدارة سحب القرار السلیم لما في ذلك من وال ١٩٤٨سنة 

، كما اخذ القضاء المصري )٣(اخلال بالمركز القانوني والحق المكتسب المترتب علیھ)
بھذا المبدأ إذ جاء في حیثیات احد الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري مفادھا 

،اما في العراق فلم یجیز القضاء )٤(او تعدیلھا) (إن القرارات الصحیحة لا یجوز سحبھا 
للإدارة سحب القرار الإداري السلیم المولد للحقوق ،حیث جاء في قرار لمحكمة تمییز 

                                                        
، تطور رقابة محكمة القضاء الإداري على القرارات الإداریة في ضوء  ) د. سامي حسن نجم و م.م حسین طلال مال االله١(

،مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ،المجلد  ٢٠١٣) لسنة١٧التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (
 . ٦٦٢،ص  ٢٠١٥،كلیة القانون ،جامعة كركوك ، ٢،الجزء  ١٥،العدد  ٤
 . ١١٠،ص  ٢٠٠٠الكبیسي ،مصدر سابق ، ) د. رحیم سلیمان٢(
 . ٦٩٣،ص  ٢٠١٢،دار الفكر العربي ،القاھرة ، ٧) د. سلیمان محمد الطماوي ،النظریة العامة للقرارات الإداریة ،ط ٣(
،ص  ٢٠١٠،دار الفجر للطباعة ،القاھرة ، ٢) د. حمدي یاسین عكاشة ،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ،ج ٤(

١٦٨٢ . 
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العراق (إن إعطاء إجازة البناء الى الممیز ھو قرار إداري صدر صحیحاً وملزماً فلا 
یة اما ان تكون تنظیمیة او والقرات الإدار )١(یجوز المساس بھ إن تعلق بھ حق للممیز)

تكون قرارات فردیة ،وسنبین ھنا موقف القضاء العراقي من سحب ھذه القرارات 
 الإداریة المشروعة:ــــ

  اولاً : موقف القضاء العراقي من سحب القرارات التنظیمیة المشروعة
القرارات التنظیمیة ھي قرارات تتضمن قواعد موضوعیة ذات صفة عامة مجردة تتعلق 
بعدد غیر محدد من الأفراد تخاطبھم بأوصافھم ولیس بذواتھم وایضاً تطبق على عدد 
غیر محدد من الحالات متى ما توافرت أحكام تطبیق القرار كالأنظمة والتعلیمات وھي 
اعمال داخلیة ذات طبیعة تشریعیة لیس من شأنھا ان تمس حقوق الأفراد وحریاتھم 

بار ان القرار التنظیمي یعد مصدراً من مصادر ، وباعت)٢(ومصالحھم مساً مباشراً
المشروعیة فانھ یكون ملزماً لكافة سلطات العامة في الدولة ،كما انھ یسري على الافراد 
بمجرد نشره وفقاً للقانون ولكون القرار التنظیمي یعد ایضاً سلطة إداریة فانھ یخضع 

ع بعدم المشروعیة اذا خالف لرقابة المشروعیة من جانب القضاء الإداري في حالة الدف
القضاء العراقي لا یجیز للإدارة سحب القرارات التنظیمیة المشروعة ،لذلك ف)٣(مضمونھ

استناداً الى مبدأ عدم الرجعیة في القرارات وكذلك احتراماً للحقوق المكتسبة ،إذ جاء في 
التنظیمیة (إن إلغاء القرارات  ١١/٧/١٩٨١احد قرارات مجلس الانضباط العام بتاریخ 

لا یعني سحبھا وبالتالي لا یمكن ان ینسحب ھذا الإلغاء الى وقائع سابقة حتى لا تمس 
،بشأن منح  ١/١٠/١٩٧٩الاوضاع القانونیة) ،وكذلك التوصیات التي صدرت بتاریخ 

المخصصات من قبل المؤتمر الاول لتطویر اسلوب التنفیذ المباشر لمشاریع خطة التنمیة 
دوائر التنفیذ المباشر، والذي اعتبر ھذه القرارات ذات صفة تنظیمیة  القومیة وصلاحیات

،وقد وضع قیوداً على منح ھذه  ١/٩/١٩٨٠وتم تعدیلھا في قرار لاحق صدر بتاریخ 
المخصصات ،لكن دوائر الدولة لجوا الى سحب القرارات السابقة والتي بموجبھا منح 

العام عدّ تلك القرات مستوفیة مخصصات السنة الماضیة ،إلا ان مجلس الانضباط 
لشروط الشكلیة والموضوعیة ،بمعنى انھا قرارات سلیمة وان التوصیات الجدیدة یبدأ 

  .)٤(ولا یمكن سحبھا بأثر رجعي ١/٩/١٩٨٠اثرھا من 
  ثانیاً :موقف القضاء العراقي من سحب القرارات الفردیة المشروعة

ھم بحالة او بحالات محددة وتتمیز غالباً وھي قرارات تتعلق بفرد او افراد معینین بذوات
باستنفاذھا بمجرد تطبیقھا بعكس القرارات التنظیمیة والتي یجب ان تستند علیھا القرار 

، فالقاعدة العامة )٥(الفردي عند صدورھا لأنھا اعلى مرتبة منھا من حیث القوة الالزامیة
                                                        

 . ٢١٦د. ماھر صالح علاوي الجبوري ،مصدر سابق ،ص ) ١(
 .  ٦٥٢- ٦٥٠) د. سامي حسن نجم و م.م حسین طلال مال االله ،مصدر سابق ،ص ٢(
) د. أحمد خورشید حمیدي و م.م سینم صالح محمد ،رقابة محكمة القضاء الإداري والمحكمة الاتحادیة العلیا على القرار ٣(

، كلیة القانون ،جامعة كركوك  ١١،العدد  ٣القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ،المجلد  الإداري التنظیمي ،مجلة كلیة
 .  ٥٥٤،ص  ٢٠١٤،
 .  ١٦٧) اشار الیھ د. رحیم سلیمان الكبیس ،مصدر سابق ،ص ٣٢٣/١٩٨١) قرار مجلس الانضباط العام رقم (٤(
 .   ٦٥٣) د. سامي حسن نجم و م.م حسین طلال مال االله ،مصدر سابق ،ص ٥(
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ما انشأ حقاً مكتسباً  حول ھذا الموضوع ھو عدم جواز إلغاء قرار فردي مشروع متى
للأفراد ،وكل محاولة من قبل الإدارة في سحبھ یعد تصرفھا اساءة استعمال السلطة 
،وبالتالي فقد استقر الفقھ والقضاء الإداري على عدم سحبھا إلا وفقاً لشروط والاجراءات 

نھ المنصوص علیھا في القانون ،إلا ان ھذه القاعدة لا یمكن الاخذ بھا بصورة مطلقة لأ
یجب التفرقة بین القرارات الفردیة التي تولد حقوفاً وتلك التي لا تولد حقوقاً ،فالقاعدة 
المستقرة في الفقھ والقانون الإداري ھي عدم جواز سحب قرار إداري مشروع وتولد 
عنھ حقوق مكتسبة للغیر ،لكون المراكز القانونیة المتولدة عن القرار الفردي محاطة 

ة بموجب القانون ،وھذه الحصانة تكون محكومة بالإضافة الى مبدأ عدم بالحصانة المقرر
الرجعیة مبدأ أخر ھو عدم جواز المساس بالمراكز الفردیة للقرارات الإداریة ،وان ھذه 

،ففي )١(المبادئ مسلم بھا في تطبیقات القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق
على (عدم جواز سحب او إلغاء القرار الإداري حكم لمجلس شورى الدولة العراقي نصّ 

،وبالنسبة للقرارات )٢(الفردي المولد للحق بعد انقضاء مدة الطعن والبالغة ستون یوماً)
الإداریة المشروعة والتي لم تولد حقوقاً للغیر فقد استند القضاء الإداري في فرنسا 

الحق في سحب القرار  ومصر والعراق ،الى ان عدم وجود ھذه الحقوق تمنح الإدارة
الفردي السلیم الغیر منشئ للحق ،ولذلك ذھب مجلس الدولة الفرنسي في احد احكامھ 
بالقول (لا وجود لسبب في الإبقاء على قرار إداري اذا لم یكن یحمل حق مكتسب 

  .)٣(للشخص المخاطب بھ)
  الفرع الثاني: سحب القرارات الإداریة غیر المشروعة

Withdrawal of illegal administrative decisions 
كأصل عام یجوز للإدارة ان تسحب القرار غیر المشروع (المعیب)، سواء ان كان ھذا 
القرار تنظیمیاً او فردیاً على أساس بطلان ھذه القرارات لمخالفتھا للقانون ،وبالتالي عدم 

تند على جواز الاحتجاج بتولیدھا لحقوق مكتسبة ،لذلك فان مشروعیة السحب ھنا تس
احترام مبدأ المشروعیة وسیادة القانون ،وعلى ھذا الاساس لا یقف عمل الإدارة عند 

، وكان )٤(سحب القرارات غیر المشروعة بل تفرض علیھا التزام بسحب ھذه القرارات
مجلس الدولة الفرنسي اجازت للإدارة في البدایة ان تسحب قراراتھا المعیبة في أي وقت 

المدة لا یكسب القرار المعیب الحصانة ضد السحب ،لكنھا بعد  ،على أساس ان مرور
ذلك عدلت عن ھذا الاتجاه وقررت ان یتم السحب أو الإلغاء خلال مدة معینة وبانتھاء 
ھذه المدة یتم سحب القرار او الغائھ ،من اجل استقرار المعاملات والاوضاع القانونیة 

اق فقد جاء في احدى قرارات مجلس شورى ، وفي العر)٥(وكذلك احترام الحقوق المتولدة
                                                        

) محمود عبد علي الزبیدي ،مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتھا الإداریة المشروعة (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستیر ١(
 .  ١٣٢،ص  ٢٠٠٨،كلیة الحقوق ،الجامعة المستنصریة ،

عین الأردني والعراقي) ) میثاق قحطان حامد الدلیمي ،سلطة الإدارة في إنھاء القرار الإداري (دراسة مقارنة بین التشری٢(
 .    ٤٩،ص  ٢٠١٥،رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة الشرق الاوسط ،

 . ١٥٣) محمود عبد علي الزبیدي ،مصدر سابق ،ص ٣(
 . ٦٧) میثاق قحطان حامد الدلیمي ،مصدر سابق ،ص ٤(
 . ٥٢،ص  ١٩٩١،دار الفكر العربي ،القاھرة ، ٢) د. أحمد حافظ نجم ،القانون الإداري ،ج ٥(
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الدولة (بان سحب القرار الإداري یرد في صدد مشروعیتھ ویكون السحب جزاءً لعدم 
، وسنبین ھنا موقف القضاء العراقي من سحب القرارات الإداریة غیر )١(المشروعیة)

  المشروعة التنظیمیة والفردیة.
  التنظیمیة غیر المشروعة اولاً :موقف القضاء العراقي من سحب القرارات

القرارات الإداریة التنظیمیة قواعد عامة مجردة تسري بالنسبة للمستقبل ولا تنسحب الى 
الماضي ،ویتولد عنھ مراكز قانونیة عامة موضوعیة ولیست مراكز ذاتیة شخصیة 
،وبالتالي یجوز للإدارة سحب القرارات التنظیمیة غیر المشروعة استناداً الى قاعد ان 

زاء عدم المشروعیة ھي الإلغاء ،فیحق للإدارة سحب القرارات التنظیمیة المعیبة خلال ج
مدة الطعن ،وبعد انتھاء ھذه المدة لا یحق للإدارة ان تسحب القرار بل تستطیع الغائھا 

،وفي العراق یشترط لسحب القرار الإداري ان یكون معیباً )٢(إداریاً ولیس لھا ان تسحبھ
یوان التدوین القانوني (إن القرار السلیم لا یمكن الرجوع فیھ مطلقاً ،وفي ذلك یقول د

والرجوع لا یتم إلا بصدد عدم المشروعیة)،وكذلك حكم محكة تمییز العراقیة تشیر بان 
للقضاء الولایة في نظر بصحة الاوامر الإداریة وإلغاء ما تعارض مع القانون ،ففي قرار 

حق القضاء في إلغاء القرار الإداري المخالف اقرت فیھ  ٢٠/١٠/١٩٥٧لھا بتاریخ 
  .)٣(للقانون

  ثانیاً :موقف القضاء العراقي من سحب القرارات الفردیة غیر المشروعة
القاعدة العامة انھ یجب على الإدارة ان تصحح الاوضاع المخالفة للقانون ،فإذا صدر 

اً للغیر ،فان ھذا القرار قرار إداري فردي معیب بأحد العیوب القانونیة وانشأ حقاً مكتسب
یجب ان یستقر عقب فترة معینة من الزمن من دواعي استقرار الاوضاع القانونیة 
،وعلیھ فقد ذھب غالبیة الفقھ الى القول بأنھ لا یجوز للإدارة سحب مثل ھذه القرارات 

ار ،وأخذ القضاء العراقي بمبدأ جواز سحب القر)٤(المعیبة إلا خلال فترة الطعن بالإلغاء
الإداري الفردي المخالف للقانون خلال مدة مناسبة لصدوره حیث ان المشرع العراقي لم 
یحدد مدة للطعن بالقرار كما فعل المشرع الفرنسي والمصري، وإنما ترك المدة مفتوحاً 
لصاحب الشأن بالطعن بالقرار متى شاء ،وھذا ما جاء في قرار مجلس انضباط موظفي 

لإدارة الحق في سحب القرار الإداري غیر المشروع خلال مدة الدولة العراقي بأن (ل
  .)٥(مناسبة من صدوره إذا كان ھناك عیباً في القرار)

خلاصة القول ان سحب القرارات الإداریة تقوم على معیارین ھما المشروعیة وكذلك 
،اما اذا الحقوق المكتسبة ،فإذا كان القرار مشروعاً ولم یولد حقوقاً فیجوز للإدارة سحبھا 

انشئ حقوقاً للأفراد فلا یجوز سحبھا إلا خلال مدة الطعن ،بینما اذا كان القرار غیر 
مشروع ولم تنشئ حقوقاً للأفراد، فیجب على الإدارة سحبھا في أي وقت استناداً الى مبدأ 

                                                        
 . ٣٦،ص  ١٩٨١،مجلة العدالة ،العدد الثالث ، ١/٦/١٩٨١) بتاریخ ٣٦/٨١) قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم (١(
 . ٦٩٤) د. سلیمان محمد الطماوي ،مصدر سابق ،ص ٢(
 . ٧٥) میثاق حامد الدلیمي ،مصدر سابق ،ص ٣(
 . ٤٦٢،ص  ٢٠٠٨لجدیدة ،الاسكندریة ،) د. ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري ،دار الجامعة ا٤(
 . ٢٧٦،منشورات مجلس الدولة ،ص  ٣٠/٥/٢٠٠٥في  ٢٠٠٥لسنة  ٧٨) قرار مجلس انضباط العام رقم ٥(
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سیادة القانون أو عدم المشروعیة ،اما اذا انشئت حقوقاً فیجوز سحبھا ضمن مدة الطعن 
  یة.القضائ

  المبحث الثاني: الأثر المترتب على قرار السحب وضماناتھ بمواجھة الأفراد
The impact of the withdrawal decision and its guarantees on 
individuals 
یجب على الإدارة ان تقوم بسحب قراراتھا المشروعة وغیر المشروعة وكذلك تلك التي 

تنشئ ،ومن اھم الاثار التي تترتب على قرار السحب انشئت حقوقاً مكتسباً للأفراد ام لم 
إعادة الأوضاع الى ما كانت علیھ قبل صدور القرار، وإنھاء اثاره القانونیة وبأثر رجعي 
من لحظة صدوره ولیس من وقت سحبھ وھذا ما نتناولھ في المطلب الاول من ھذا 

مواجھة قرار السحب  المبحث ،وأیضا یجب على الإدارة ان توفر الضمانات الكافیة في
،من خلال احترام مبدأ المشروعیة وكذلك مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد 

  ،وھذا ما سوف نتناولھ في المطلب الثاني من ھذا المبحث.
  المطلب الاول: الأثر المترتب على سحب القرار الإداري

The effect of withdrawing the administrative decision 
ن اخطر اسباب إزالة القرار الإداري ھو السحب لأنھ تترتب علیھ نتائج تضر بالمراكز م

القانونیة والحقوق المكتسبة للأفراد ،وتتمثل ھذه الآثار بإنھاء القرار الإداري وبأثر 
رجعي من یوم صدوره أي ینصرف أثره للماضي والمستقبل ،ومسح كافة الآثار الذي 

الى ما كانت علیھ قبل صدوره ،لذلك فان الآثار المترتبة على ولده القرار وعودة الحال 
سحب الإدارة لقراراتھا ھي إعادة الاوضاع الى ما كانت علیھ قبل صدور القرار ،وھذا 
ما سوف نتناولھ في الفرع الاول من ھذا المطلب او اعدام القرار المسحوب وأثاره 

  الثاني من ھذا المطلب.القانونیة وبأثر رجعي ،والذي سنتناولھ في الفرع 
  الفرع الاول: إعادة الاوضاع الى ما كانت علیھ قبل صدور القرار

Restore conditions to what they were before the decision was 
issued  

السحب الإداري للقرار یصدر من نفس الجھة التي اصدرت القرار او من جھة رئاسیة 
لیة التي تم فیھا صدور القرار الاول إلا اذا نصّ اعلى منھا ،وبنفس الاجراءات والشك

القانون على اجراءات معینة لصدوره ،ومن اھم الآثار التي تترتب على السحب ھو 
إعادة الاوضاع الى ما كانت علیھ قبل صدور القرار الإداري ،اذ تقوم الإدارة باتخاذ 

یھ في السابق ،كما لو القرارات والاجراءات اللازمة كافة لتعید وضعھ الى ما كان عل
ففي العراق فان الھیئة ،)١(كانت خدمتھ متصلة فیما یتعلق بالترقیة وبالعلاوات والتقاعد

العامة لمجلس شورى الدولة العراقي في قرار لھا جاء فیھ (تمتد آثار قرار العفو لیزیل 
حكم عقوبة العزل المفروضة على الموظف بعد انقضاء الدعوى، ومحو حكم الادانة 
الصادر لارتكاب الجریمة وسقوط جمیع العقوبات الاصلیة والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر 

                                                        
 . ١٩٠) د. محمود عبد علي الزبیدي ،مصدر سابق ،،ص ١(
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) من قانون العقوبات الأمر الذي یتطلب من ١٥٣الاحترازیة ،طبقاً لأحكام المادة (
الإدارة بناءً على ذلك ،إعادة الموظف الى وظیفتھ او الى وظیفة أخرى تسببھا 

إداري لفصل الموظف یستلزم إعادتھ الى الوظیفة  علیھ فان سحب قرارو)١(الیھا)
وصرف رواتبھ كما لو كان مستمراً في الخدمة كأنھ لم یصدر قرار إداري بحقھ ،فقد عد 
دیوان التدوین القانوني ان للقرار الساحب اثر بناء وھو إعادة الاوضاع الى ما كانت 

..أن الموظف المفصول علیھ قبل صدور القرار المسحوب اذ جاء في احد قراراتھا (.
سیاسیاً والملغى أمر فصلھ وأعید تعیینھ موظفاً ،فان قرار الإلغاء ھذا یعیده الى الحالة 
التي كان علیھا قبل الفصل ،أي یعیده موظفاً من ذلك التأریخ مما یجعلھ مستمراً بالخدمة 

صل تعتبر المعدل ،وان مدة الف ١٩٦٠) لسنة ٢٤عند تطبیق قانون الخدمة المدنیة رقم (
،ان ھذا القرار جاء مطابق للقانون لان )٢(خدمة لأغراض الترفیع والعلاوة والتقاعد...)

مجلس الانضباط العام اعتبر قیام الإدارة بسحب قرار الفصل ،یلزمھا بإعادة الموظف 
المفصول الى وضعھ السابق والحاقھ بأقرانھ من خلال تعویضھ عما فاتھ من ترفیع 

خدمتھ لم تنقطع بالوظیفة خلال مدة فصلھ وھو الھدف المرجو من  وحقوق أخرى ،وكأن
،وأیضاً سحب قرار إداري یتعلق بمنح الرخصة  )٣(عملیة سحب العقوبات الانضباطیة

من قبل الإدارة لأحد الأفراد حتى لو كان سلیماً ،فقد منح القضاء العراقي للإدارة حریة 
الظروف ،وھذا ما ذھبت الیھ محكمة  الرجوع عن التراخیص السلیمة في حالة تغییر

تمییز العراق في قضیة تتلخص وقائعا "في ان احد الأفراد تقدم بطلب اجازة بناء 
"ترخیص" الى بلدیة الموصل ،وقامت البلدیة بناءً على ذلك بمنحھ الإجازة فقام ھذا 

والمقاولین الشخص بالأعمال اللازمة من ھدم الأبنیة القدیمة وابرام العقد مع المھندسین 
،وبعد قیامھ بحفر الاساسیات طلبت منھ البلدیة التوقف عن العمل وسحبت رخصة البناء 
بداعي وضع تصمیم جدید للمدینة ،وبناءً على ذلك اقام ھذا الشخص الدعوى لدى 
المحاكم یطلب فیھا منع معارضة البلدیة وإعادة رخصة البناء ،فصدر الحكم لصالحھ 

  .)٤(رضت الحكم وحسمت القضیة لصالح البلدیةولكن محكمة التمییز عا
یتبین من ھذا الحكم ان قرار منح الرخصة سلیم وان الإدارة قامت بسحبھ نتیجة لتغییر 
الظروف القانونیة ،ولكن على الإدارة ان تعوض صاحب الشأن عما لحقھ من الاضرار 

كمھا وجاء فیھ من جراء سحب قرار الترخیص ،وھذا ما ذھبت الیھ محكمة التمییز في ح
"إن امكانیة الرجوع في القرار السلیم تحقیقاً للمصلحة العامة ،بشرط ان تلتزم الإدارة 

،وكذلك ھناك اثار ھادمة للقرار )٥(بجبر الضرر المترتب نتیجة رجوعھا في القرار"

                                                        
شورات مجلس شورى ،من ١٠/٦/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦) لسنة ١٣٣) قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم (١(

 .  ٤٤٠الدولة ،ص 
،ص  ١٩٧٣مجلة دیوان التدوین القانوني ،العدد الاول ، ٣٢/١/١٩٦٤) في ٣٢١) قرار دیوان التدوین القانوني رقم (٢(

١٣٣ -١٣٢ . 
ماجستیر ) بشار حمد انجاد الجمیلي ،سحب القرارات الإداریة المتعلقة بالوظیفة العامة في العراق (دراسة مقارنة) ،رسالة ٣(

 .  ١٧٨،كلیة القانون والعلوم السیاسیة ،جامعة كركوك ،ص 
 ،منشور في مجلة دیوان التدوین القانوني.  ١٩/١٢/١٩٦٥،في  ١٩٦٥)حقوقیة /٨٠٧) حكم محكمة تمییز العراق رقم (٤(
 . ١٥٨ص ، ٣،منشور في مجلة الدیوان العدد  ١١/٢/١٩٦٣) في ١٩٦٣/ج/١٠٧٤) حكم محكمة تمییز العراق رقم (٥(
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الإداري الساحب خلافاً لقاعدة الأثر الرجعي للقرار الساحب ،وھو ما جاء في احدى 
حدیثة لمحكمة قضاء الموظفین والذي یقضي بالحد من الأثر الرجعي للقرار قرارات ال

الساحب ،اذ عدّ ان سحب قرار الترقیة لا یترتب علیھ إعادة مبالغ المخصصات التي 
حصل علیھا الموظف في الوظیفة التي كان مرقى الیھا باعتبارھا (اجر مقابل 

  ،)١(صصات التي تقاضاھا المدعيعمل)،علیھ قررت المحكمة باسترداد الرواتب والمخ
  الفرع الثاني: إعدام القرار المسحوب وآثاره القانونیة بأثر رجعي

Execution of the withdrawal decision and its legal effects 
retroactively 
السحب ینھي القرار الإداري غیر المشروع منذ صدوره ویمحو آثاره للماضي والمستقبل 

ري غیر المشروع لھ صفة وطبیعة القرارات الإداریة یتمتع بقوتھ القانونیة ، فالقرار الإدا
قبل إلغائھ او سحبھ ،وإن سحبھ یرتب اثراً قانونیاً في الماضي ویرتب اثراً قانونیاً في 
المستقبل ویسري اثره حال صدوره وبالتالي ھدم كل اثر تولد عن القرار المسحوب في 

،ویستمر )٢(ر استناداً للقرار المسحوب بأثر رجعيالماضي فحسب بل عن كل قرار صد
ھذا الاثر حتى یلغیھ القضاء وأي قرار إداري غیر مشروع تسبب بضرر جسیم للفرد 
تقوم عنده مسؤولیة الإدارة ،ویحق للمتضرر المطالبة امام القضاء بإلغاء القرار الإداري 

ولھ مجلس الدولة وھذا ما تنا )٣(غیر المشروع والتعویض عن الضرر الذي سببھ
الفرنسي في قضائھ بھذا الشأن فقد جاء في حكم لھ (إن القرار الصادر بسحب تعیین احد 
الموظفین في وظیفة معینة یؤدي الى ان یفقد الموظف بأثر رجعي كل المزایا التي 

،لذلك فان أحكام مجلس الدولة الفرنسي شبھت عملیة سحب )٤(ترتبت على ھذا التعیین
ة إلغاء القرار قضائیاً ،أي زوال القرار نھائیاً من الوجود وبأثر رجعي من القرار بعملی

تأریخ صدوره ،وقضى مجلس الدولة الفرنسي الى أن الأثر المترتب على قرار السحب 
یتشابھ مع النتائج القانونیة التي تترتب على حكم الإلغاء ،وإن میعاد السحب ھو نفس 

مة القضاء الإداري المصري بھذا المبدأ بقولھا (إذا ،وأخذت محك)٥(میعاد الطعن القضائي
كان القرار الساحب صحیحاً فمن مقتضاه اعتبار القرار المسحوب بخصوص فصل 
المدعي كأن لم یكن ویعتبر خدمتھ كأن لم تنقطع ،ویكون القرار الصادر بعد ذلك بتعیینھ 

ه باعتبار إن المدعي ما زال في في الخدمة تعییناً جدیداً قراراً باطلاً ،ومن ثم یتعین إلغاؤ
الخدمة ولم یفصل عنھا مع ما یترتب على ذلك من أثار مالیة وتحدید وضعھ في الأقدمیة 

،وفي قرار لھیئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي جاء فیھ (یعاد )٦(بین أقرانھ)

                                                        
غیر منشور ،اشار الیھ بشار حمد انجاد  ١٢/١١/٢٠١٣) بتاریخ ١٤٧٩/٢٠١٣) قرار محكمة قضاء الموظفین المرقم (١(

 .١٦٠،سحب القرارات الإداریة المتعلقة بالوظیفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) ،مصدر سابق ،ص 
 . ٢٦٤،ص ١٩٦٤دار النھضة العربیة ،القاھرة ،) د. عبد القادر خلیل ،نظریة سحب القرارات الإداریة ،٢(

 .  ١٢٤) د. صالح حسین علي العبد االله ،سلطة الإدارة في سحب القرار الإداري ،مصدر سابق ،ص (٣
 . ٧٦٦) حكم مجلس الدولة الفرنسي اشارة الیھ ،د. سلیمان محمد الطماوي ،مصدر سابق ،ص ٤(

 . ٣٨) د. رحیم سلیمان الكبیسي ،مصدر سابق ،ص (٥
،،دار النھضة العربي  ١) طارق عبد الرؤوف صالح رزق ،النظریة العامة للقرارات الإداریة في التشریع الكویتي ،ط ٦(

 . ٦٧٧،ص  ٢٠١٤،القاھرة ،
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تنزیل  الموظف الذي نزلت درجتھ الوظیفیة الى الدرجة الوظیفیة التي كان علیھا قبل
،وفي قرار آخر لمحكمة )١()٢٠٠٩لسنة  ٣٢٠درجتھ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 

القضاء الإداري العراقیة جاء فیھ (إن إلغاء عقوبة العزل المفروضة على المدعي یعني 
زوال الاثار المترتبة علیھا وبذلك یستحق المدعي رواتبھ من تأریخ انفكاكھ بعقوبة العزل 

  ،)٢(١١/٨/٢٠٠٩حتى تاریخ مباشرتھ في  ٢٨/٧/٢٠٠٨الصادرة في 
  المطلب الثاني: ضمانات الافراد في مواجھة قرار السحب

Guarantees for individuals in the face of the withdrawal 
decision 
تعد المبادئ العامة للقانون العام وبالأخص القانون الإداري مصدراً من أھم مصادر 

ام القضاء الإداري لتأكید على ھذه المبادئ مما جعل من المشروعیة ،وجاءت أحك
الصعوبة خرقھا او انتھاكھا ،وأي عمل یصدر عن الإدارة یجب ان تكون مطابقة لھا ولا 
یوجد قائمة محددة بھذه المبادئ ،لكونھا تزداد وتتطور باستمرار لتواكب تطور الاوضاع 

مبادئ ضمانة الافراد في مواجھة سلطة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ،وتمثل ھذه ال
الإدارة في رجعیة القرار المسحوب ،لذلك سنتناول مبدأ مشروعیة سحب القرار الإداري 
في الفرع الاول من ھذا المطلب ،بینما الفرع الثاني نتناول فیھ مبدأ عدم المساس 

  بالحقوق المكتسبة للأفراد.
  اريالفرع الاول: مبدأ مشروعیة سحب القرار الإد

The principle of the legality of withdrawing an administrative 
decision 
یقصد بالمشروعیة خضوع السلطات العامة في الدولة وھي السلطة التشریعیة والتنفیذیة 
والقضائیة للقانون ،وترتبط المشروعیة بفكرة الدولة القانونیة والتي تعني خضوع الدولة 

ھا وتصرفاتھا ،والإدارة كونھا تمثل السلطة التنفیذیة علیھا احترام للقانون في جمیع نشاط
جمیع القواعد القانونیة النافذة ،ویجب ان تكون أعمالھا مطابقة لأحكام القانون وإلا عدتّ 
ھذه الاعمال غیر مشروعة ویجب إلغاءه ،والتزام الإدارة لأحكام القواعد القانونیة لا 

جابیة بل تشمل التصرفات السلبیة ایضاً ،والتي یتعین ینصرف فقط الى تصرفاتھا الای
علیھا القیام بھا وعدم الامتناع عن قیام بھذه التصرفات وإلا عدّ عملھا خروجاً عن 

،والقرار المسحوب ھو قرار إداري جدید )٣(المشروعیة وبالتالي بطلان ھذه التصرفات
بة القضاء ،والذي علیھ یحل محل القرار الاول منذ صدوره وبأثر رجعي ویخضع لرقا

ان یحكم بمشروعیة القرار من عدمھ فإذا تبین انھ مخالف للقانون یكون من حق صاحب 
  .)٤(المصلحة المطالبة بإلغائھ وكذلك التعویض في حالة الضرر

                                                        
،منشورات محلس شورى ٢٦/١١/٢٠٠٩بتأریخ  ٢٠٠٩لسنة  ٤٢٩) قرار ھیئة عامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم ١(

 . ٤٢٥الدولة ،ص 
،منشورات مجلس شورى الدولة العراقي  ٢٢/٨/٢٠١١في  ٢٠١١لسنة  ٩٩٤ار محكمة القضاء الإداري العراقي رقم ) قر٢(

 . ٣٠٣،ص 
 . ٢١،ص  ٢٠٠٣) د. مازن لیلو راضي ،الوجیز في القضاء الإداري ،دار المطبوعات الجامعیة ،الاسكندریة ،(٣
 . ٢٠٤،ص  ٢٠٠٥ة ،القاھرة ،) د.أنس جعفر ،القرارات الإداریة ،دار النھضة العربی(٤
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ومن المعلوم ان الجھة المصدرة للقرار تملك حق سحبھ في حالة عدم مشروعیتھ وھذا ما 
على أعمال الإدارة ،ولھا الحق بسحب حتى القرار السلیم او  نسمیھ بالرقابة الإداریة

المشروع اذا كان الدافع انسانیاً كسحب قرار فصل الموظف ،وأیضاً السلطة الرئاسیة 
تملك حق سحب القرار غیر المشروع بما لھا من سلطة رقابة وأشراف على المرؤوس 

شروع لكن ضمن مدة الطعن ،فمثلاً الوزیر یستطیع سحب قرار رئیس الجامعة غیر الم
،والقاضي الإداري عندما یراقب القرار الإداري المسحوب یجب علیھ مراقبة )١(القضائي

مشروعیتھ من الناحیة الشكلیة ومشروعیتھ من الناحیة الموضوعیة ،والمشروعیة الشكلیة 
تظھر في صورتین رئیسیین ھما اولاً :الشكل والإجراءات حیث یكون القرار الساحب 

یباً ،متى ما صدر مخالفاً للشكل والإجراءات التي حددھا القانون لإصداره والتي قصد مع
المشرع من ورائھا تحقیق المصلحة العامة ثانیاً :الاختصاص وھي ولایة اصدار القرار 
الساحب ویجب ان تصدر عن الجھة الإداریة التي تملك حق التعبیر عن إرادة الإدارة 

الإداریة التي اصدرت القرار او الجھة الرئاسیة لھا ،بینما ،وھي اما ان تكون الجھة 
المشروعیة الموضوعیة للقرار الإداري تظھر بصورة عدة أھمھا :المحل في القرار 
الإداري وھو الاثر المترتب على القرار والمتضمن إنشاء مركز قانوني او إلغاءه او 

نونیة مكتوبة كالدستور والتشریع تعدیلھ ،ویجب ان لا یتعارض ھذا الاثر مع أي قاعدة قا
العادي او الفرعي كالأنظمة والتعلیمات وغیر مكتوبة كالعرف والمبادئ العامة للقانون 
او مبادئ قضائیة ناشئة عن أحكام وقرارات قضائیة ،وكذلك یجب ان یكون المحل ممكناً 

ما السبب في ،ا)٢(و جائزاً ومبنیاً على اسباب مشروعة حتى یكون قرارا السحب مشروعاً
القرار الإداري فھي الحالة الواقعیة والقانونیة وراء اتخاذ القرار او عدم صحة التكیف 
القانوني للوقائع التي بني علیھا القرار ،فصدور قرار السحب دون الاستناد الى اسباب 

یة واقعیة وقانونیة وعدم صحة التكیف القانوني یجعل القرار معیباً ومخالفاً لمبدأ المشروع
،ویشترط لصحة السبب ان یكون موجوداً وقائماً حتى تأریخ اتخاذه ولكي یكون قرار 
السحب مشروعاً یجب ان یكون مبنیاً على اسباب موجودة ومشروعة ومبررة لھذا العمل 

،بینما الغایة من القرار الإداري ھو الھدف الذي یسعى الیھ الإدارة دائماً )٣(الإداري 
العامة ،فإذا ابتعد الإدارة عن الھدف وتحقیق غایة اخرى لتحقیقھ وھي المصلحة 

كالمحاباة او الانتقام او تحقیق مصالح ذاتیة او سیاسیة ،او عندما یحدد المشرع للإدارة 
ھدفاً معیناً فأصدرت القرار بخلاف الاھداف المحددة لھا فیكون قرارھا معیباً ،وبالتالي 

یة الإدارة من وراء سحب قراراتھا تحقیق یكون قرار السحب مشروعاً عندما یكون غا
  .)٤(المصلحة العامة

                                                        
 . ١٣٣،ص  ٢٠٠٩) د. محمد رفعت عبد الوھاب ،النظریة العامة للقانون الإداري ،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،(١
،المكتبة  ١٩٩١) لسنة ١٤) د. غازي فیصل مھدي ،شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ((٢

 .  ١٣،ص  ٢٠٠٦،القانونیة ،بغداد 
 .  ١٨٨،ص  ٢٠١٠) د. نجیب خلف احمد و د. محمد علي جواد ،القضاء الإداري ،الجامعة المستنصریة ،بغداد ،(٣
) د.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،القرارات الإداریة في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ،منشأة المعارف ،الاسكندریة (٤
 . ١٨١،ص ٢٠٠٧،
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ومن الملاحظ ان ھناك تباین أو اختلاف بین سحب القرارات الإداریة النھائیة والقرارات 
التي حدد لھا المشرع طریقاً خاصاً بھا ،أي وجود جھة إداریة اخرى لھا حق التعقیب 

نھائیة تكون من اختصاص الجھة الإداریة على ھذا القرار ،فسحب القرارات الإداریة ال
التي اصدرت القرار او الجھة الرئاسیة لھا ،اما القرارات التي نظم القانون اسلوباً للطعن 
ضدھا او الاعتراض علیھا او التظلم منھا یكون السحب من قبل جھة إداریة متخصصة 

،والخاص  ٢٠٠٦نة ) لس٢٧،فعلى سبیل المثال في العراق قانون التقاعد الموحد رقم (
بمطالبة بحقوق التقاعدیة حصرھا بلجنة تدقیق قضایا المتقاعدین وھي اللجنة المتخصصة 

  .)١(بالتعقیب على قرار إحالة الموظف للتقاعد 
وبشكل العام فان الطعن في القرارات الإداریة امام محاكم القضاء الإداري یحقق للأفراد 

التعویض في حالة الضرر ومن ثم الغائھ وباثر  الحمایة القانونیة لحقوقھم وكذلك طلب
رجعي فصحة الاوامر والقرارات الإداریة تنصرف بشكل مباشر الى مشروعیتھا وھذا 
یعني ان تغطي الرقابة كل اشكال مخالفة القانون المتعلقة بركن او اكثر من اركان القرار 

مد على مدى الإداري من اختصاص والسبب والمحل والشكل والغایة فالسحب یعت
ان مبدأ المشروعیة یعد من أھم ضمانات الافراد في مواجھة  ٢مشروعیة القرار الإداري

سلطة الإدارة عند سحب قراراتھا الإداریة ،ویجب على الإدارة ان تراعي مبدأ 
المشروعیة وعدم الانحراف عن مقتضیاتھا أي الالتزام بالأحكام القانونیة أي كان 

  مصدرھا.
  عدم المساس بالحقوق المكتسبة الفرع الثاني:

Without prejudice to acquired rights 
اقتضى القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق على عدم جواز سحب 
القرارات الإداریة بشكل عام والقرارات المشروعة بشكل خاص ،لانتفاء علة السحب 

ع الجھة الإداریة المختصة ان تسحب اولاً ولعدم المساس بالحقوق المكتسبة ثانیاً ،فتستطی
القرار الإداري في حالة عدم انشائھ حقاً مكتسباً للأفراد ،فمثلاً إذا قامت الإدارة بإعارة 
موظف أو انتسابھ للعمل في جھة معینة وبانتھاء مدة الاعارة او الانتساب یعود الموظف 

والاحتجاج بالقول بأنھ  لمكان عملھ الاول ،و لا یجوز لھ البقاء في محل عملھ الجدید
صاحب حق ،وأیضا تستطیع الإدارة حتى قبل انقضاء مدة الاعارة إلغاء ھذا القرار في 

،ولكن السؤال الذي )٣(بعض الحالات مبررةً ذلك بأنھ من مقتضیات المصلحة العامة 
یطرح نفسھ ھنا ھل یجوز سحب القرارات الإداریة المنشئة للمراكز القانونیة والحقوق 

كتسبة للأفراد ،بمعنى إنھاء الاثار القانونیة للقرار وبأثر رجعي من یوم صدوره الم
                                                        

وقد استبدلت كلمة اللجنة بكلمة مجلس تدقیق  ٢٠٠٦) لسنة ٢٧من قانون التقاعد الموحد رقم () ٢٠) ینظر المادة ((١
) من قانون ١٥وكذلك المادة ( ٢٠١٤) لسنة ٩) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٩قضایا المتقاعدین بموجب المادة رقم (

التظلم من القرار امام الجھة الإداریة ذاتھا او التي الزمت  ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
 الجھة الرئاسیة لھا بما لھا من صلاحیة التعقیب على قراراتھا .   

 . ٥٧٤) د. أحمد خورشید حمیدي و م.م سینم صالح محمد ،مصدر سابق ،ص ٢(
حقوق المكتسبة للأفراد (دراسة ) محمد نجم محسن ،،سلطة الإدارة في إلغاء او سحب قراراتھا الإداریة وأثارھا على ال(٣

 .    ١٤٣،ص  ٢٠٢٠مقارنة) ،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،
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وبالتالي إلغاء الحقوق المكتسبة للأفراد ،للإجابة على ھذا السؤال نرى ان الحق المكتسب 
یعتمد على فكرة ضرورة استقرار المراكز القانونیة والتصرفات المتعلقة بھا ،وھو حق 

سلیم من قبل الإدارة ،لكن في حالة إزالة القرار بأثر رجعي أي ینشأ عن تصرف قانوني 
سحبھ یستلزم التفرقة بین ما اذا كان القرار مشروع أم غیر مشروع الحالة الاولى اذا 
كان القرار مشروعاً یستحیل سحبھ لاعتبارات عنصر الملائمة متى ما أنشئ حقوقاً 

او كان ضروریاً لضمان تنفیذ إلغاء مكتسبة ،إلا في ثلاث حالات اذا أجازه القانون 
قضائي ،وأخیرا ألا یضع صاحب المصلحة بمركز قانوني اقل من المركز القانوني الذي 

،كما یجوز سحب القرار المشروع في حالة اذا لم )١(كان یشغلھ وان لا یمس بحقوق الغیر
ب القرار ینشئ أي حق ،حیث استقر القضاء الإداري على أنھ یحق لجھة الإدارة ان تسح

بسبب عنصر الملائمة على الرغم من مشروعیتھ للمحاباة الموظف عن أعمالھ ،لكن لا 
تستطیع الإدارة سحب القرار في حالة اذا كان أثر السحب استبعاد موظف آخر عن 
الوظیفة التي عین فیھا او المساس بحقوقھ الناشئة ،اما الحالة الثانیة سحب القرار غیر 

لة اذا كان القرار غیر مشروع لم ینشئ حقوقاً مكتسبة للأفراد مشروع وفي ھذه الحا
فیمكن سحبھ في أي وقت ،اما اذا أنشأ حقوقاً مكتسبة فلا یجوز سحبھ إلا لأسباب عدم 
المشروعیة أي ان یكون مشوباً بعیب من عیوب القرار الإداري ،وكذلك ان یتم السحب 

ل قائماً مدة نظر الدعوى امام ضمن مدة الطعن القضائي فلا یمكن سحب القرار یظ
القضاء ،لذلك تستطیع الإدارة سحب قرار منشئ للحقوق حتى یتجنب الإلغاء القضائي 
للقرار لفوات میعاد الطعن ،او قبل صدور حكم قضائي لعدم مشروعیتھ ،وھذا القرار 

اء لیس نھائي وبالتالي الحقوق لیست نھائیة ویجوز سحبھ ،لكن اذا صدر حكم نھائي لانتھ
مدة الطعن او صدور حكم القاضي بالإلغاء القضائي للقرار ،عند ذلك یصبح القرار 

  .)٢(سلیماً والحقوق التي أنشئت استناداً علیھ حقوق نھائیة لا یجوز المساس بھا 
ومن الملاحظ ان ھذا الاتجاه سار علیھ القضاء الإداري العراقي من خلال قرار الھیئة 

العراقي ،كونھا محكمة تمییز لقرارات مجلس الانضباط  العامة لمجلس شورى الدولة
العام جاء فیھ "ان مخصصات الخطورة الممنوحة للمدعي طیلة فترة إجازتھ الدراسیة 
تتعلق بمركزه الوظیفي كونھ ینتسب الى ھیئة النزاھة ولخطورة عملھا في تلك الفترة 

سنتین على تقاضیھا ،بالإضافة الى عدم جواز رجعیة الاحكام المالیة بعد مضيء 
،وأخیراً تقع على )٣(،وبمرور ھذه المدة یمنح الموظف حقاً مكتسباً لا یمكن المساس بھ 

الإدارة التزام وھي ان تحترم الحقوق التي انشأھا القرار الإداري للأفراد بصورة 
مشروعة ،وبالتالي تُحرم علیھا المساس بھ من خلال سحب ھذا القرار وإلا كانت تصرفھ 

لاً ،وعلیھا ان تنصاع لحكم القانون ومتطلبات استقرار الاوضاع القانونیة واتخاذ باط

                                                        
 . ١٨٢) د. علاء ابراھیم محمود عبد االله ،مصدر سابق ،ص (١
 ١٩٩١) ینظر مجموعة أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ترجمة د. احمد یسري ، منشأة المعارف ،الاسكندریة ،(٢

 .٢١٣،ص 
،مجموعة قرارات وفتاوى  ١٦/٩/٢٠١٠/ انضباط) في  ٤٣٥) ینظر قرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم ((٣

 .   ٣٩٢،ص  ٢٠١٠مجلس شورى الدولة العراقي ،وزارة العدل ،
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الاجراءات اللازمة ،وإصدار القرارات المناسبة لإعادة الاوضاع القانونیة الى حالھا 
بقرار سحب معیبة وكأن القرار الساحب لم یصدر ولم یكن لھ وجود قانوني أصلاً ،اما 

ع الإدارة ان تسحبھ ضمن مدة الطعن القضائي ،فإن لم القرار غیر المشروع تستطی
تسحبھ خلال ھذه المدة أصبح القرار سلیماً ویُمنع على الإدارة سحبھ متى ما انشأ حق 

  .)١(مكتسب للأفراد
  الخاتمة

في نھایة دراستنا لبحثنا الموسوم (سحب القرار الإداري وأثره على الحقوق المكتسبة 
لقرار الإداري یعني إنھاء الوجود المادي والقانوني لھذا للأفراد) عرفنا بان سحب ا

القرار ،وكذلك زوال جمیع الاثار المترتبة علیھ وبأثر رجعي من لحظة صدوره من قبل 
جھة إداریة مختصة ،والذي یقع على عاتقھ إعادة الاوضاع الى ما كانت علیھ قبل 

النتائج والتوصیات اللازمة  صدور القرار ،لذلك في ختام دراستنا توصلنا الى جملة من
  لحمایة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة للأفراد.

  النتائج:ـــ
ــــ ان سحب القرارات الإداریة یتم من خلال الجھة الإداریة التي اصدرت القرار او ١

الجھة الرئاسیة لھا ،وتمنح ھذه الجھة الفرصة لتصحیح الاخطاء التي وقعت فیھا عند 
ه القرارات ،حتى تتجنب الوقوف امام القضاء بدعوى یرفعھا صاحب اتخاذھا ھذ

  المصلحة وتظھر بمظھر المخالف للقانون.
ــــ الاصل العام ان أثر القرارات الإداریة تسري على المستقبل فقط استناداً الى مبدأ ٢

تمت  عدم رجعیة القرارات الإداریة ،واحترماً للحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة التي
في ظل نظام قانوني معین ،لكن سحب القرارات الإداریة تسري على الماضي 

  والمستقبل.
ــــ سحب القرار الإداري یعني إنھاء اثاره القانونیة من لحظة صدوره وبأثر رجعي ٣

بالنسبة للماضي والمستقبل ،واعتبار القرار وكأنھ لم یكن منذ صدوره ولیس من وقت 
ثار القانونیة المترتبة على القرار المسحوب وبأثر رجعي من سحبھ ،أي إزالة كل الا

  خلال إعادة الاوضاع الى ما كانت علیھ قبل صدور القرار.
ــــ یعد سحب القرار الإداري كجزاء لعدم مشروعیتھ ویتضمن سحب القرار بالكامل ٤

ار قابل اذا ما كان القرار غیر قابل للتجزئة ،او قد یكون السحب جزئیاً اذا كان القر
للتجزئة وكانت المخالفة تمس جزء من بنود القرار فقط ،عند ذلك یرد السحب على 

  الجزء المخالف للقانون دون التعرض الى الجزء الصحیح او السلیم في القرار.
ــــ قرار السحب ھو قرار إداري جدید یجب ان تتوافر فیھ شروط صحة القرار ،وتعد ٥

الإداریة من اجل التراجع وإنھاء الوجود القانوني لقرار إداري الوسیلة القانونیة بید الجھة 
معیب ،وأیضا ھي فرصة للإدارة لتصحیح الاخطاء التي وقعت فیھا ،وأخیرا ھي وسیلة 

                                                        
 ٢٠١١سكندریة ،) د. حمدي ابو النور عویس ،مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في القانون الإداري ،دار الفكر الجامعي ،الا(١

 .  ١٣٠،ص 
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من وسائل الرقابة الإداریة التي تمارسھا الإدارة على أعمالھا وملاحقة قراراتھا المخالفة 
  للقانون واحترام مبدأ المشروعیة.

 یات:ـــــالتوص
ــــ یجب على الإدارة ان لا تترد من سحبھا لقراراتھا الإداریة غیر المشروعة والتي ١

تنشئ حقوقاً مكتسبة للأفراد او التي تؤثر في مراكزھم القانونیة ،فالسحب تعد فرصة 
للإدارة لملاحقة قراراتھا وتصحیحھا في حالة وقوعھا بالخطأ ،وھذا افضل لھا من ان 

المخالف للقانون وترفع ضدھا دعوى قضائیة امام القضاء من قبل صاحب تظھر بمظھر 
  المصلحة.

ــــ نرجو من المشرع العراقي ان یحدد او یبین مدة سحب القرار الإداري بشكل واضح ٢
ودقیق وان یحذو حذو المشرع الفرنسي والمصري ،لتحید میعاد الطعن القضائي أسوة 

ي شھرین وستین یوماً في مصر ،وان یصار الى بمیعاد الطعن القضائي في فرنسا وھ
  تشریع موحد في العراق یبین فیھ مدة سحب القرار الإداري بشكل واضح ودقیق.

ــــ یجب على الإدارة ان تسحب قراراتھا الإداري الفردیة والمشروعة والتي انشئ ٣
قرارات حقوقاً ومراكز قانونیة شخصیة ضمن مدة السحب (مدة الطعن القضائي) ،اما ال

التي لم تولد حقوقاً للأفراد یجوز سحبھا حتى بعد فوات میعاد السحب ،كقرارات فصل 
الموظفین لاعتبارات إنسانیة والقرارات المعدومة والمحكومة بإلغائھ اصلاً ،اما القرارات 
الإداریة غیر المشروعة فان الإدارة ملزمة بسحبھا احتراماً للقانون وتصحیحاً للأوضاع 

ة ضمن مدة السحب ،لأن بانتھاء ھذه المدة القانونیة دون سحبھ إداریاً او إلغاءه المخالف
قضائیاً یتحصن القرار ضد السحب او الإلغاء ،لكن یبقى طریق التعویض قائماً امام 

  المتضرر من القرار والمطالبة بحقھ في التعویض في حالة اذا لحقھ ضرر من القرار.
ن خلال قانون مجلس الدولة بوضع قواعد السحب نوصي المشرع العراقي وم ــــ٤

ورسمھا بوضوح والاعتماد على المبادئ العامة التي استقر علیھ الفقھ والقضاء بما 
یضمن عدم الخلط بین السحب والمصطلحات المشابھ لھا نظراً لان سحب القرار 

د القانوني الإداري من جانب الإدارة ھو امتیاز خطیر وفعال بید الإدارة لإزالة الوجو
  لقرار قائم ونافذ ومنتج لكافة اثاره وبإثر رجعي.

  المصادر
  القران الكریم

  كتب اللغة
I. دار الآداب للنشر والتوزیع ٦ــــ سھیل ادریس ،القاموس العربي ،عربي المنھل ،ط ١،

  .١٩٥٥،بیروت ،
II. ١٩٨٩،القاھرة ،٢،ط  ١ـــــ معجم الفاظ القران الكریم ومجمع اللغة العربیة ،ج ٢.  

  الكتب القانونیة
I. ـــــ د. حسني درویش عبد الحمید ،نھایة القرار الإداري عن طریق القضاء ،دار ١

  .١٩٨١الفكر العربي ،القاھرة ،
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II. دار  ٢ـــــ د. حمدي یاسین عكاشة ،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ،ج ٢،
 .٢٠١٠الفجر للطباعة ،القاھرة ،

III. ریة الإدارة في سحب قراراتھا (دراسة مقارنة في ـــــ د. رحیم سلیمان الكبیسي ،ح٣
  .٢٠٠٠النظم العربیة والمصریة والعراقیة) ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،

IV. دار الفكر  ٧ـــــ د. سلیمان محمد الطماوي ،النظریة العامة للقرارات الإداریة ،ط ٤،
  .٢٠١٢العربي ،القاھرة ،

V. طة الإدارة في سحب القرار الإداري ،دار ـــــ د. صالح حسین علي العبد االله ،سل٥
  .٢٠١٧الكتب والوثائق القومیة ،القاھرة ،

VI. ـــــ د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،القرارات الإداریة في الفقھ وقضاء مجلس ٦
  .٢٠٠٧الدولة ،منشأة المعارف ،الاسكندریة ،

VII. داریة (دراسة ـــــ عبد االله سعید خضیر ،الإدارة وسلطتھا في سحب قراراتھا الإ٧
  .٢٠١٨مقارنة) دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،

VIII. ــــ ـد. علاء ابراھیم محمود عبد االله ،حمایة الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار ٨
  .٢٠١٨الإداري (دراسة مقارنة) ،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،

IX. امعة الجدیدة ،الاسكندریة ـــــ د. ماجد راغب الحلو ،القرارات الإداریة ،دار الج٩
،٢٠١٢ .  

X. ـــــ د. ماھر صالح علاوي الجبوري ،مبادئ القانون الإداري ،مكتبة السنھوري ١٠
  .٢٠٠٩،بیروت ،

XI. ـــــ محمد نجم محسن ،سلطة الإدارة في إلغاء او سحب قراراتھا الإداریة وأثارھا ١١
لجدیدة ،الاسكندریة على الحقوق المكتسبة للأفراد (دراسة مقارنة) ،دار الجامعة ا

،٢٠٢٠.  
  الرسائل والاطاریح :ــــــــ

I. ــــ بشار حمد انجاد ،سحب القرارات الإداریة المتعلقة بالوظیفة العامة في العراق ١
(دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستیر ،كلیة القانون والعلوم السیاسیة ،جامعة كركوك 

،٢٠١٧.  
II. رة في سحب قراراتھا الإداریة ـــ محمود عبد علي الزبیدي ،مدى سلطة الإدا٢

  .٢٠٠٨المشروعة ،رسالة ماجستیر ،كلیة القانون ،جامعة المستنصریة ،
III. ــــ میثاق قحطان حامد الدلیمي ،سلطة الإدارة في إنھاء القرار الإداري(دراسة ٣

مقارنة بین التشریعین الأردني والعراقي) ،رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة 
  .٢٠١٥الشرق الاوسط ،

  البحوث العلمیة
I. ــــ د. أحمد خورشید حمیدي و م.م سینم صالح محمد ،رقابة محكمة القضاء الإداري ١

والمحكمة الاتحادیة العلیا على القرار الإداري التنظیمي ،مجلة كلیة القانون للعلوم 
  .٢٠١٤،كلیة القانون ،جامعة كركوك ، ١١،العدد ٣القانونیة والسیاسیة ،المجلد

II. امي حسن نجم و م.م حسین طلال مال االله ،تطور رقابة محكمة القضاء ـــ د. س٢
الإداري على القرارات الإداریة في ضوء التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى 

 ٤،مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ،المجلد  ٢٠١٣) لسنة ١٧الدولة رقم (
  .٢٠١٥ك ،،كلیة القانون ،جامعة كركو ٢،الجزء  ١٥،العدد
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